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  الشروط الواجب توافرها لمسئولية المتبوع 
  عن أعمال تابعه للأعمال البريدية

  لباحث/ هاشم حلمي محمود مرزوقا
  الملخص

ع ا ا ال م على خ ة تق ا ة ال ل اف  ،أن ال م ت عه وفي حالة ع ل ال وت
ادرة م  ات ال عل ف ال ال ت ع ح ا ع لل ل ال اف م ق ة والاش قا ة وال ج ش ال

عق ق وت ال ال ع ح ة على ال ل ن ال ع ت ا ع لل ة ال ل ا ال  ه
اء  ها أخ ت عل ان ي ائح والق ة وفقا لل ال ال ع، وأن الاع اه ال ة ت ق ال
ام الا  الال اله وذل في حالة الاخلال  ة لل وع ن ة ال ل عق على أساسهاال ت

ع له العا ا ف ال را لل را للغ وض ه ض ت عل ا ي ف م مل دار م جهه ال
ارات ان الادارة والق ائح والق ام الل م إح ه ع ن ن اف ،ال وذل  وفي حاله ت

ز  ة ولا ه ال ف ف  ه ال ل ع ي  أ ش ف أو خ ال ة  ائ وقائع ج
ف  ف ف ح ال اً لل ه ضام ف ف  ع لل ج ف واذا ت ال ع على ال ج ال

ع وت ال ه  ال ا ال ة العامل وذل م ر ال ت  ه ال ف  ل ال
ف  ات العامه وال ل ق ال ق الغ وحق ام حق أ اح ن م ر والقان س ه ال ن عل

اله، اء ع ف ع أخ ة ال ل م م أ الامانه وذل لع اف م ولاب  العام ولا ب م ت
ه لل ج اف وال ه والاش قا اف ع ال ه م م ت ل قع ت أ م ى لا عامل ح

ها ى ن عل ات ال ل ن  ال ر والقان س   .ال
  

Conditions that must be met for the liability of the subordinate 
for acts in the postal field service 

A Proposal submitted by 
 Hashem Helmy Mahmoud Marzouk 

Abstract 
The successive responsibility of subordination is based on the 

subordinate’s mistake and bearing the responsibility. Lacking the 
condition of direction, control and supervision by the subordinate to 
the supervisor regarding the implementation of the instructions 
issued by the supervisor to the subordinate, the responsibility is on 
the subordinate for the negligence, and hereby the exclusionary 
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٤١١ 

liability is held. Based on it, the civil liability of the post and its 
workers in the event of breach of the administrative obligation on 
the part of the employee, which results in harm to others and 
damage to the facility to which the postal worker belongs. This is 
the result of violation of regulations, administrative laws and 
decisions; In the event of criminal facts in the facility or a personal 
error, the employee shall be asked about it in his personal capacity, 
and it is not permissible to refer to the facility; If the facility is 
referred to as the employee’s guarantor, the facility has the right to 
claim compensation and the employee bears the value of the damage 
caused by the worker, as stipulated in the constitution and the law. 
As for the employees, the control, supervision and direction 
components must be available; so that they do not fall under any of 
the responsibilities stipulated in the constitution and law. 

 

 مقدمة
ال ول  ل ال ع، وعلى س ع لل ا ل ال قة ع م  ة تق ا ة ال ل أن ال
وف  ع ال ة في  ل ن ال مة، وت ل أو أداء خ ال  تعاق أو ت
اء  ع، س ا ة لل ال ال ، و ع  الأع ر الغ ع وض ا أ ال ة ع خ ناج

ع خاص أو أع ا ال ذات  ال خاصة كان أع ع عام، والأولى هى أع ا ال ذات 
اه  لف بها ش ت ال م ة ع أع ة فهى ناج ان ات أو مقاولات، أما ال اد أو ش لأف
ال  ف العام، وفي ال ال ال أع ولة أو قائ  لف م جهة ال ف إدار عام أو م م

ج ع ع و ع وال ا ل ال ها ع ت عل ة،و ا ة ت ل ع هي م ا اه ال ة ت ل ها ال
ر ال  ه ع ال ور تع غ م ذل  لل ال ع، و اه ال ة ت ل وال
عق على  ة ت ل غ م أن ال ال ا، و را مع ا أو ض را ماد ان ض اء  ه س أصا
ه م  لف  ل  ور م وراء ع ه ال ع ه نف ا ن ال ، ف ال أن  ف ال

ع،  ه ال ه إل ل ال أس عل أن الع ع، وه لا ا ر لل ل ض ا الع ث م وراء ه وح
ه،  ر على نف ه ض ل)  ع (رب الع ال ذلال اعا  وم ان ق اء  ل س ام جهة الع

ر  رات م ال ه م ل و ق ع لها  ا اعا خاصا إرسال العامل ال عاما أو ق
رات ل ال ناً م اوله قان لها أو ال –ت ص امه ب عل وفي ال ل لاح وه لا 

 ، وراً في آن واح لا وم ح م ه، فأص ل ت ال عل سلة للع لات ال ق ض ال
رات ض  قل ال امه ب ه ل ف غل العامل و ح م ال أن  والع ص
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٤١٢ 

أ ال ع وخ ا أ ال ل إلي خ ا ن ه، وه م ال  ة لع م ال ال ع والعلاقة الأع
ا  ه ة ب ا :ال ه ق إلي م ا ال و حه له م  ق ا ما س   -وه

ة  :ال الأول ال ال ة والأع   علاقة ال
اني ها :ال ال فة أو  ة و ع في تأد ا أ ال   خ

  المبحث الأول
  التبعية والأعمال البريدية

عق  ل ال ت ها إن العلاقة في الع ال، وم ه الأع ع له ع وال ا ع  ال
ان  اء  ، س ل ال مة م ق لف  ل ال ال ال ول على س ل ال على س

اسلات ل م ارات أو ت خ س مة إدارة أو ت   .الخ…… نقل أو خ
ف ال  ف وه ال ها ال قع ف ى  اء ال ل ع الأخ اك م ول ه

ت على ذل والعلاقات مع  ة، و م اد أو جهات ح ان أف اء  هات الأخ س ال
اء على  قة والاع لاس وال ، وحالات الاخ ف ف أو م ال اء م ال ل أخ الع
ة  ن ة الإدارة وال ل فقي وال أ ال ي وال أ ال ال العام وخلافه، وال ال

اني أ ان الأول أو ال اء  أ س له، لل في ال ال م عامل ال في أداء ع و إه
ض  ف ى هي م ال ات ال عل ه أو الإرشاد أو ال ال م جهة الإدارة في ال أو اه
ان في  اء  ة س ات ال عل اع ال ات ام  الال اله  ف وع ة ال ا ل على ح تع

ة. ارج عاملات ال ة، أو ال اخل عاملات ال  ال
ة ب عامل ال والأولي ت على الأع ان ه، وال ؤوس ورئ ة ال ال ال

ولي ع ال العاد أو  قل ال ل ال ا) في  ا (دول ا أو خارج ان داخل اء  والغ س
ال ول  ل ال ها على س اعي، وم اصل الاج ة ال وني ل ع  ال الإل

اسلات ا ة في ال ون عاملات الإل رة ال ال ة الف ال الات ال ل ال ة، وم ل
ف ال ال  اعي  اصل الاج لة ال ى ت ع وس   .ال

ا:  ل وه ح ال في م م  ق   وس
ل الأول: -١ ع. ال ال ع  ا   علاقة ال
اني: -٢ ل ال ائح ال ان والل قا للق عه  ال تا ع وأع   .ال

  المطلب الأول
  تبوع وفقاً للمسؤلية المدنيةعلاقة التابع بالم

ل مقابل أج  ع لأداء ع ا لف بها ال ة  ل ع علاقة ع ع ال ع ال ي ا علاقة ال
ال  ات والأع ال ال اماة أع ال ال ال أع ل ال ها على س ع، وم مة لل أو خ
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٤١٣ 

ن ذل ع  عق  ، و اب ش اخ ل ل ها ش لع ب ع ى ي ة ال اب ال
ة أو أ ن ات إدارة أو م ل ال، م ه الأع ت على ه ل ذل ي ، وعلى س ه و اتفاق ب

ر  ج ال ه ي أ وم ها ال ت عل ى ي قائع ال ع على ح ال ض ل م ة  ائ ج
ور.   لل ال

ة  ل ار ال ه في إ ع نف ة، وم  ل ع هي علاقة ع ع وال ا والعلاقة ب ال
ا ن أن ع الأم  ع ل، وم ه ا الع أ م وراء ه ى ت ا ال ل ال ه ق ل

ة  ة وواض ة ص ل ن م ا ت دة على ال ة ال ل ع وال ع ال ع ي ا ال
ع أم  ع أو ال ا ل هل ه ال د م ه ال ات ال  أتي في الإث ح ما 

اني دون الأول أم الاث معا هالأول فق أم ال ع  ، و ض ذل خلال ال في ال
اه ال في  ة ت ن ة ال ل ي ال ات في م ت ف على أدلة الاث ق ه وال نف

أ   .ال
ع  ق أ أو تأك ل قع لل اك ت ن ه ع، فلاب أن  ا ل ال ع ع ل ال وفي حالة ق

ع ة، هل ال ي ر ع ض إلي أم ع ا ي أ، وه ع خ ق أ أو عل ب ع  خ ا لف ال ال 
فة  أعلى عل ومع اء أوام ال ن أمام إع ا ن ع، فه ا لف ال غ م ذل  ال ؟ و

م  ع ة  ا ع  ه على ال ال ع قام  ا غ م أن ال ال ع،  ا ع لل ل ال ة م ق رئاس
ا م  ه شقان، وه ن  ا الأم  ه، فه لفه وأم ا الأم ورغ ذل  ف في ه ة ال ل

ان  ان في إم ال، ول إذا  ه الأع ع ع ه ا ألة ال ع دون م ا ال ال ع ع أع ال
، ول في حالة  ف ل له م أن ي أ أف ا ال ن ه ة،  ف أوام خا م ت ع ع ا ال
ة  ل ع ع فعله ولا م ا عاق ال أ،  عل أنه خ ع وه  ع دون عل ال ا أ ال خ

ا ع،  ارات على ال ان والق ائح والق ام الل اح ع  ا ه على ال ال ع  ا قام ال ل
ع  ج ة دون ال ن ة القان ل ع لل ا ض ال ع الفة ي ، وفي حالة ال الفة ذل م م وع
ان  ات والق عل الفة ال ع وم ا أ ال ع لا عل له  ه؛ لأن ال ائل ع وم على ال

ة للع ائح ال عوالل اب ال ه ل م  ق    .ل ال 
ال  ولة ع أع ة ال ل عه  ال تا ع وأع ة ب ال ل ول في علاقة ال
ة، ح  ل ه ال عة ه ي  ي وال ن ت ن ها، ورأ الفقه الإدار الف ف م

ف ها (م ع ال تا ة الإدارة ع أع ل ار م ي أن اع اه ال ا الات ها) ي ه
. ال الغ ة ع أع ل   م
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٤١٤ 

ع، هي   ع وال ا ة ال ل و م ا في ش ن ن العام في ف ول  فقهاء القان
عه ال تا ع ع أع ة ال ل ني في م ن ال اح فقهاء القان ة ش ول في  نف خ

اع  ب م ق ا ال في الق ائج هامة له صل الفقهاء إلي ن اث ت ه الأ ل ه
قها ال م ب ق ى  اع ال ة، والق اك العاد قها ال م ب ى تق ة ع فعل الغ ال ل

ي.  ن ولة الف ل ال   م
  الفرع الأول

  دور السلطة الفعليه لعلاقة التبعية
م على  ة، وتق ة عق ة سل ة الفعل ل ه ال ن ه ور أن ت ول ل م ال

ة لا ت  ار، وأن علاقة ال ع الاخ ا ع وال ة ب ال اك علاقة تعاق ن ه أن 
ا العق في  ج ه ، ول ق ي ف اك عق ب ال ن ه ي آخ أنه لا  أن  ع

ل فإن العامل وال ن في صفة عق الع ا ما  ان، وغال ائ ع الأح اهي، وال
ف م وال ه … وال ع في ه ن، وال ع لاء تا ل ه ل الخ.  ال ه رب الع الأح

ال  ه الأح ة في ه مـة، ول علاقة ال ل أو صاح ال أو ال أو صاح ال
ة  لان لازال علاقة ال ال ف  ان ي ا العق  ل، فل أن ه م على عق الع لا تق
ن  ورا أن  ع، ول ل ض ا ع على ال ة لل ة فعل اك سل ة، مادام ه قائ

اء ال  ل الع الق للفقه والق ان في  عه، وق  ار ل تا الاخ   ع ق قام 
أ  ض ه خ ف ع ال أ ال ع أن خ ار، و ة الاخ ة على ف م علاقة ال وتق
ل  دي لا  اص م را في أش ا أ م ار مق ان الاخ ار، فاذا  ة الاخ م ناح

ه عه إلا م ار تا ع أن  قة، ال و م لا إلي ش ار م ان الاخ ا ل  ال ،  وم
ار  ذل ن الاخ ع ذل أن  هلات خاصة ث أجاز  ها م ق ف قة  لل ا م

ل الإدارة  ش ولا ت دها م ق اء و خل في ال ة ت ف ال ال ع، م وضا على ال مف
ي ل ال ال آخ م ه، وم ار غ ل أن ت الع اصة  ن ي ال ف ه م ل ل ع ة ال 

، بل  له ل أم ف اره ولا  ل في اخ مة ولاب لل ه ع  ال تع
ل لا  ع لل ون تا ع ، ومع ذل فإنه  له ه وتف ى تع مة هي ال ال
ة، فق  ة فعل ن سل في أن ت ة بل  ة ش ل ن ال ورا أن ت مة، ول ض لل

ل، أو ن ل لل ا ة م عق  ل ه ال ن اس ه ة وأن  ل ه ال ع ح في ه
ال،  ع ل الاس ع ت الها أو  ع اس م  ق لها فعلا، ول مادام  ع وع واس غ م

ة. ام علاقة ال ل على  ا دل   فه



  الشروط الواجب توافرها لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه للأعمال البريدية

  هاشم حلمي محمود مرزوقالباحث/ 
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اه  أن ال العق ت ل ال ها على س ة، وم علاقات تعاق ت  ة ت ال ال الأع
ز  اء، وذل مقابل ت ل الأعلى للق ل ال لفة م هات ال ات والعق مع ال ا ع ال

ات  عاق مع ال ،وال ف ال م بها ال ق ة  مة ب ة مقابل خ فع لله أج ي
ال  ل الأع ها على س ة، وم ه ف ال انة، وال ها الإصلاح، وال لفة، وم ال

قاشة ة، ال ه ارة وخلا -ال ، وق ال ة لل س ن اله ي ال رج ذل ت م فه، و
اه الغ  ة ت عاق مع ال و العق و ال ة مع ال و الاتفاق على ش عاق ش ت
ة  ال ذل (ش ، وم عة لل ة تا ة وال ع لل ح العامل تا ن، و وه العامل

، وال الة لل ر الع ) ت زع لل ل ال ع، وت ع وال ا ي ال ل ت م ع ل 
ني  ع ال ئ ع ذل ال ر و أ  ض د خ ة في حالة وج ن ة ال ل ال

أ. ت ال ة أم للغ في حالة ث أ لله ان خ اء    س
ورة  الفات م ور م ة لل في حالة ص م ة الق في اله اء م ا أخ ج أ وت

ف  اء ال ة ع أخ ل ناج ة ب هة ال أ ت ال ت ال اله، ففي حالة ث أو ع
ورة، وهي ق تقع  الفات ال ال ة  اله اخ  ور، إدارة ال وهي الإدارة العامة لل
صف  ال ورة  الفة ال ة ال ائ  ع وه ال ا ل ال ة، و اله ائق  على ال

ة ال ال الفة  ر على ال ائي، ال  ائ أم ال ل على ال ان ال اء  ة وس ال
ل،  الح الع ف أمام م ب أو ل ق ة، وهي ال ة، في حالات مع على جهة اله
ل  انة وت ائ م حالة الأم وال ل ال حالات الإعفاء لل ي في الع وذل 

ها عل ة، وم ة القاه ل أو حالات الق الح الع ها ل ل اره أك م ح ال ال ل ال ى س
ارة ار ال غ إ ال ل ف  ق ل  ،ال ان ي ائح والق ام الل م اح ول في حالة ع

 ، ق الإدار ضه لل م تع ها وذل لع ر امة و ت د للغ لغ ال ة ال الف  ال
ال ال ة لأع ا ة ال ل ل إلي ال ا ق ن أ، وه ي ال ت اء على م ور ال ع وص ا

الها  أ ع ة خ ل ل م ى ت ع، وال ة لل هي ال م ة الق ع ح أن اله وال
ع  ج ها، وذل في حالة ال ف لات م ض إلي حل م ع ها ق ت ع عل ج في ح أن ال
ه،  ارد عل أ ال ة ال ف  فع لل اعي، وال أم الاج ا وال أم ض ال إلي ال

ع ذل  أ.ث ي  له ال ف وت ع إلي ال ج   ال
ف  ل ال ي ت أ ال ا، فإذا ث ال ف أ م ا ول خ أ ش ان خ إذا 
 ، ق د م وراء ذل ال ى ت ائج ال افة ال ه مع  ة عل ل ل ال ه، وت ال خ
ء قه أو س أ في ت ار إدار وخ د ق فقي، وذل لع وج أ م  وذا ث أن ال

ارات  ائح والق قا لل ة لل  م ة الق له اله ا، وت ف أ م ن ال ة  ل ال ال ع اس
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ال العام  ة ح ال ا فة العامة ت على ح ة، ول في ح أن ال ة لله ال
أ  ان خ اء  ة س ق ة ت ع  الع في ال الغ مال ر م ها ت ه، وم فا عل وال

أ ا أو خ ه  ش قات الإدارة وال  فه ع  ال ا، وذل ي  ف م
ه  ع عل ج ة وال ل ل ال أ، وت ي ال ت ات على م ل ات ال ل على إث والع
ا فه  اد فا أو  ا أو م ان سا اء  ، ول العامل ال س ع إذا ث ذل ال

اله وف ة لل في أع م ة الق ع لله ة والغ تا اء الع ائه الإدارة والأخ ي أخ
ع ع  ا ة ال ل ا، أو إدارا فه م ائ لا ج أ ع ا ال ت على ه اء ت ة، وس ع
ع  ا ارد م ال أ ال ل ال وفي حالة ال في للع ل ال ع، وه ال ال ال أع

ني  قا لل القان أه  ئ خ ل ال ه ف أ م ة دون وت أنه خ ل لا م
ة.   خ

ق  افة  اته  ع إث ا ع  على ال ات ال ا ع تعل أ ناش ان ال إذا 
ة  ات ال عل ر ال ع ال  ض لها ال ع ى ق ي ة ال ل في ال ات ل الإث
ا  ف ن ت ارات، وذل  ه الق عة ه ل ت ة، فه م ة أو شفا اب ان  اء  س

ات ا عل لا ع لل ه م ف ل الإدارة  ف وه رئ م رها ال ى  ة ال ل
ع، وه  ا ض لها ال ع رات ي ارات أو م ل ق ن في ش ه الإدارة، وهي ق ت جهة ه
ار ول جهة  ر الق ة على جهة م ل ها، وال ف م ب ل ف ال و ال

ار، فالأ ف الق ان تقع على م ها، ون  ف ئ صادر ت ع ه ال ض صل في ال
ارات،  ار الق ان وص ائح والق ام الل ة ولاح ا ن ت ة ق ت ل ئ وال ا ار ال الق
ارات  على  ائح والق الفة لل ان م ع، ون  ات ال ف تعل ع ت ا  على ال

ات شهادة ا إث ة، وذل  ة أو شفا اب افقة  أخ ال ع أن  ا م ال د في حالة ع ه ل
ف  ئ و أ ال ؤوس خ ل ال ى لا ي ؤوسه، ح ئ ل ادر م ال ار ال ة الق ا ك
ة إذا  ن ة ال ل عها ال ة الإدارة وت ل ال ار  جع على م الق ة ت ارات خا ق

 . م الأم ذل   ل
ه، لاب ف ض على ت ع ه أن  الفاً فعل اراً م ر للعامل ق افقة  إذا ص أخ ال أن 

ه م  ا ي إل ه  ائ ات ب ة لإث ن له ح ي ت ي ح ة  رس ا ف  على ال
اه رب  ة للعامل ت ا ع العلاقة ال ن أوض ل ق ن ات إدارة، و ل م

ع له ا ف ال اه ال ف ت ل أو ال   .الع
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٤١٧ 

  الفرع الثاني
  يةدور الرقابة والتوجيه في علاقة التبع

ه وله ال في  ج ة وال قا ة على ال ة االفعل ل ن له ال ع أن   على ال
ن ال له  ة، و م فه ع ان  ، ول  ل الإدار ار الأوام الإدارة ل الع إص
ة الأب على أولاده  فة عامة، هي رقا ة  قا ه الأوام فال ف ه ة في ت قا ح في ال

وج عل ة ال هورقا عل على تلام ة ال ه ورقا ة  ،الخ…… ى زوج قا ن ال ولاب أن ت
ع علاقة  ن لل ع، ول لا  أن  اب ال ع ل ا ه ال م  ق ل مع  على ع
أن  ة  اف م ال ة اس ه، وق ق م ا ل ل ا الع ع مادام ه ا ال ة  اش م

اله الأصغ لا ع ع ن م ع  ف  ال فة ال ع ه  ان تع ، ول  ان ال
ل م  ا رس له صاح الع ه داخل  ف ع ع  ئ مادام أن ال ال

اصات.   الاخ
ة م  قا ه وال ج رة على ال اد الق ع ع على اس ن ال ورا أن  ول ض

ة  قا ه وال ج ن قادرا على ال أن  في  ة، بل  ة الف اح ة الإدارة؛ لأنه ال اح م ال
ي ول  ع ح ارة م ة أو ال ال ذل فإن صاح الع ه، وم ج ه صاح الإدارة وال
ائقها، وصاح  ع ل الة م ه ال عة له فه في ه ا ارة ال ه ال ادة له ل  ال
ن  م ق ي  الها ال ها وع ف ائها وم ع لأ في ال ه مال لها فه م ال
في  ه ال ه صاح ه ان ل  ه نف ي ون  في ح ه ال اب ه ل ل الع
ق لا ي  ان ه صاح الف ي ون  اله ح ع لع ق م ا، وصاح الف
ة م  قا ه، وال ج ع غ قادر على ال ن ال الها، وق  ة أو أع هادات الف ال

غ ال ذل ال ة الإدارة، وم اح ال الإدارة  ال ه في الأع ب ع الغ ال ف
اء ق  اك أخ هه، وه ج ع وت ا ة ال ال رقا ام على أع صي أو ال في ال لي أو ال ال
ع  ا ال ال ال أع ة، وت في تل الأع اح ات ال ل اء الع اء إج ها ال أث ت ي

أ ال في خ ل ال ة وت ع أو علاقة ال  .وال
  المطلب الثاني

  المتبوع وأعمال تابعه طبقا للقوانين واللوائح
لاً ع أع ع م ادهال قا ل ال عه، وذل  ني،  ١٧٤/ال تا ن ال م القان

ي  وع، م له غ ال ع عه  ثه تا ر ال  لاً ع ال ع م ن ال على أن 
ه أو  ف ة و ه في حالة تأد ة إذا قام العلاقة ب  ها،كان واقعا م ل عق ال وت
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ها  ه أو  ف ة و اء تأد را أث ه ض ث  أ أح اب خ ارت ع  ا ع وقام ال ع وال ا ال
أ. ة وال ا اف ال   وم ت

ادة/  ى  ١٧٥وجاءت ال ود ال ه في ال ع عل ج ل الغ ح ال ل ع ع لل
لا ع تع ا الغ م ها ه ع  ن ف ة لل ل ار ال ا أن م ر. ون ه ال

ة  ل ، وال ة ع فعل الغ ل ة، بل ه م ة ذات ل ع م عه لا  ال تا ع أع
ض، وذل  أ مف م على خ عق وتق ة ت ل ه ال ة وه قا لي ال ة م ل ة هي  ات ال

ة ع الأ ل ا أن ال ة العامة،  اء م القاع ان هي في ع اس اء أو ال ش
ث  ل م اء، و انات أو الأش ه ال ر ال وقع على ه ة ع ال ل الأصل م

ه. ع ع فع ال م ب ل ائج و ر ال   ال
ل الغ   لا ع فعل أو ع ن م قة أن ال  ا ادة ال ا أوض ال و

ق  ر ال ه ع تع ال ل ود م ه في ح ع عل ج ائح ال قا لل ور،و لل
ل  ل بها والع ع ارات وال ال ائح والق ه الل ام به ف الال ان  على ال والق
ام  قة وأمانة والال ف ب ه ال لف  ل ال الع ام  ع على ذل ال قها، و على ت

ة اف فة وال ه ال ات ه ة وت أوقاتها لأداء واج س ل ال على  اع الع
ار  ة داخل إ ل فات الع اقة في ال اعاة الآداب العامة والل ها وم ع ها وح س ام ك

ملاء ر أو مع ال ه ؤساء أو مع ال ان مع ال اء  ل س   .الع
ائح  ان والل الفة الق ه م له الإدار و عل ام ع ف اح و على ال

ل بها، و على الأ ع ارات وال ال افي مع والق ى ت ال ال ة الأع اش خ م
ة س ل ال اء ساعات الع في أث ام ال د والال ة وال   .ال

ات  مات أو تعل ات أو معل لاع على ال الإ ان  اء  ة س ه ار ال اء أس وف
هاز ال  ات ال اق د على م م ال ل وع ة في الع ع ال ا ف  ؤساء ت م ال

فة ات  اس ف  لل عة لل ا اء الآلات والأدوات ال فة س ال و ع عامه أو إساءة اس
عه ال  ال تا ع ع أع ة ال ل ن أمام م ا ت ف، وه لها ال ع ى  العام ال

ا را مع ا أو ض را ماد ان ض اء  ر الغ س ادة/ ت في ض ت ال ا ذ  ٦٦٨و
ني وت ع ن ال ام اللى [م القان ف عام ال ه إدارة م ض م اف العامة ع الغ

د  ف و ف ا ال ة ب ه ا العق ح الإدارة ال ن ه ة و اد ذ صفة اق
. م ة م ال ة مع ف ف قلال ال اس ها  عه ال ة    أو ش

ادة/  ا وض ال عه  ٦٦٩و ف العام و م ال ني على أنه يل ن ال م القان
ي  ف ق أل جه ال ل على ال ا الع د له أن ي له،  مه مع ع العق ال ي
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ام  ها في عق الال ص عل و ال ه وفقا لل قابلة للأج ال  مات ال ال
ل م  ا الع ها ما ي ه ق ل و عة الع ها  ى تق و ال قاته ولل ومل

. ان   الق
  الفرع الأول

  عمال تابعه وضرورة خطأ التابعمسئولية المتبوع عن أ
ة  ل ه ال ل أن ه ق اك رأ  أ، وه م على ال ع تق ا ع ع ال ة ال ل أن م
اك رأ آخ  ان، وه ة ال م على ف ل أنها تق ق عة، ورأ آخ  ل ال م على ت تق

قا ل ني الق و ن ال ل القان ل، وفي  ل ة وال ا م على ال ل أنها تق ادة/ ق  ال
ادة/  ١٥٢ غ م أنها ل ت شأنها م ذل شأن ال ال ني  ن  ١٣٨٤/٥م م القان

أن: ع ق  ة ال ل ام م ع ل ا أ ال ورة خ ي ض ن ني الف ع  -ال ة ال ل م
ادة/  قا لل عه  ني ١٥٢م فعل تا ن ال ي أو م القان اب نف ة م اض .ال

ف ع عقلي أد إلي إنق ا ال ارها ه ة في اع اره، وتأخ ال اص إدراكه أو اخ
ة". ة العق ي م   ت
اء ما س ق اه  اس ق ؛ لأن  رك وم ل م ن ال ج م ذل أن  ن

ل  ة ق ن ة ال ل ت ال ة وعلى ذل ت ائ ة ج عق ه الفاعل   على ال
اء على ذل وض م ور و ها ال أنها جاءت في ح ة  ن ق الف ة ال

ن. عه ال ثه تا ر ال أح ع ع ال ة ال ل فاء م   ان
ضح ا س ن ة  وم ا للغا ة هامة ج ل عه م ال تا ع ع أع ة ال ل أن م

ع  ه في ال ل عل ور، وال ات ح ال مي إلي إث ة وهي ت ل اة الع في ال
ع ع في  ا ر  وال ا ال ض له ع ة، و ل ا ال أو ال ض له ع ان ق ي الأح

ف  ان م اء  ال س ر ال ن م ع ق  ال ذل ال ة، وم ع ة وال اد ة ال اح م ال
ة وه ما  ا ة ال ل ل في ال ع عاملا عام أو الأص ا ن ال ل وق  ب الع ي ب

ة  اد ة ال ل ا الأم ال وه ال ف له ة، و ا على عه فا أو أم أو م
ا أو  أ ع ان خ اء  ه س أ ال ه ارت ا ال اج ع ه ر ال ع ع ال وال
و  اك ش ، ول ه أ غ ع د أ خ أ غ مق ن خ ا ما  ، وغال غ ع

ر ال ل ع ع ال ة ال ل ل في م عه، وق ت ال تا ع ع أع ة ال ل
ا  ة ب ش وارت ه ا ت علاقة ال اف ي ت وع م له الغ م ع عه  ثه تا
ة، وهي ما  ق ة ال ل ها فعلا  ال ه أو  ف ة و أ م ح تأد ع ال ا ال

ر و  أ وال ل في ال ة.ت   علاقة ال
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قلال  اس ل  ع  ع م ال م ب ش على ن ة هي علاقة تق وعلاقة ال
ه  ج أل ع ال ع  ل وال ع ع الع ، وه ال ة الآخ ل ع ل ا ا وه ال ه أح
ع في  ق م ال ه والإرشاد لع ج ع العل وال ع على ال ا ع، وح ال ا ة على ال قا وال

أ ال ه م جهة  ال لف  ل ال الع ع  ا ل ال اء على ت ع ب ا ا ال ه ه ه إل ي
ع.   ال

ه العلاقة  ا ه ع، ف ع وال ا ل ب ال ة ع عق ع ا أ العلاقة ال اً ما ت وغال
ة  ل ال ذل م ع، وم ا ع على ال ة م جهة ال ة الفعل ل د ال امها هي وج و

ومه  ع ل ادم تا ا ال لا ه ل و ب الع ع ل ع والعامل تا اني م ع وال ا تا فالأول ه
الة  ل ال اك ع ن ه ع، ول ق  ع وال ا ان ال م ال ل يل عق ع ا  ت م

اله ال ال أع امه  ه في  ة عل ة فعل اك سل له؛ لأن ه عا ل ل تا   .فال
ع عق ع وال ا ن ب ال ا أن  عه الأب إلي ول ل ش ال ذل ق  ا، وم

ه،  ارته في أم  ادة س امه  قائه أو اقاره  ه أو إلي أح أص ه أو إلي زوج اب
ها ع  ع ة تا ل ل م ارة و ال ال عا ل ارة تا ائ لل ح ال الة أص ه ال في ه

ع أن ال ها  ة في ح ق ص ة ال ه، وجاءت م ة ع اج اء ال ارة الأخ  لل
ائ الأصل  عا، وال ع تا ع م ال ا ال ع ه اج  ارها م ال ة لإح ة وج ف
ارة م  اره ال ها حال إح أ ال ارت ل ال ة ق ا ع ج ن أل م ع و ه ال
ع  ارة م ال ع ال ار ال اء إح عاب  أث ارة  ادم ال اج وت ت ال

)، وذ ائ ى (ال رة ال أم ال ا   ه  ة عل ه رقا ج ة ت ه سل ان على ال ا 
ني، ول  ع ال ال ه  ي عل ل ال ل ق الة ه م ه ال ع، ففي ه كلفه بها ال
ع  ع ل اقعة تا ه ال وث ه ع في ح ح ا م وج أو أن ال ة ب ق رة م ام أن ال

ة أ ام ال ورة ل ال ، ول  ه م آخ ع، ورقاب ا ه ال ج ع قادرا على ت ن ال ن 
ة الإدارة،  اح ة وال ة ال اح ن له ذل م ال في أن  ة، بل  ة الف اح ال
ا الأخ لا  ان ه ي ول  ائقها ح ة ل ال عه  اله تا ع ع أع ارة م اح ال ف

ع على ة ال ن سل ا ت ع ه ا ادة، فال ه   ال ج ة وال قا ة، وال ة فعل ع سل ا ال
ل. له م الع ع ال في ف اره أو ل  لل اخ ع ه ال قام    ول ل  ال

ق ة ال ال خادمه  وق م ع) على أع ة ال (ال ل أن "م ل  وفقا ل
م على اقع تق عه، بل هي في ال اره تا د اخ م على م ع) لا تق ا ة  (ال علاقة ال

ه م  ره إل ا  ه  شاء  ع  ا ال ال عل ال ل على أع ى ت ال
ات" عل   الأوام وال
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ح ا س ي ه  وم ا ل ه والإرشاد  ج ة وال قا وم له ح ال أن ال أو ال
م ب و العق ال اني ح ش قا للأوام الأول لل ال، وذل  ادم م أع اء ال ه س

. ه ف ب ي على الاتفاق ال لا ي ا أو ع ا م   كان عق
سائل  ان نقل ع  ال اء  قل س ام ال عه في ن ال تا ع ع أع ا ة ال ل وم
اقل ق  ة ال ل ة، ف سائل ال ة أو ع  ال سائل ال ة أو ع  ال ال

ع ل ال لها م ة م ة أصل ل ن م ع ع  ت ا ة ال ل ض ل ع ا ن الأصلي، فه
ل  ارا ق ي ا أو ش اع ا مع ع ش ن ال م بها، وق  ق ى  ال ال الأع
لا،  ع لها م ا ن ال ى  ولة ال اف ال ف م م ة أو أ م ة أو ج في دولة أو ش

عة وهي العلا ة م ا ة ت ل لي وم اك ع اك اش ن ه ة وق  ول ارة ال قات ال
اقل  لا وال ه م د ع عة لل ة تا ن ش ، ق ت لها أك م ش ك في ع ى  ال
و العق  ح ش ض ة فلاب م ت ال أو م أ ج ل ال اقي أو م على س ع
أن العق  ا  اع، عل ها في حالة ال ع عل ج لفة حال ال ان ال قا للق ه  ف عل ال

عة ا ه ش ل  ا للف ا وص ح واض ة أص و العق ه ال ت  اف ، فإذا ت ي عاق ل
ى  ارة ال ة ال ن عاملات ال اع، وخاصة في ال ل ال ها م ان العق ف في أ جهة 
ان  اء  ن س ع افه م ولي؛ لأن أ قل ال ي ال ولي، أو ما  ها العامل ال في عل

ه أو م ح ا ل نف .م ح الع ل لام وال   لاس
ة للفق في  اد ال ض ال ع قل ق ت ال ال ع في أع ا ع وال ة ال ل أن م
ة  ل اقلة وفقا لل هة ال ل ال ة ت ول ات ال عاه قل ال ووفقاً لل حالات ال
ائع  اول في نقل ال مة وال ق ول ال سائ لل د ال ع قل م ام ال ة، وفي ن عاق ال

ق  الة  ال قل، والع ع لل ف ة ع الأج ال ل اك م ن ه ة  قل ة أو ال العاد
ضع في  اء م ح الهلاك أو الإتلاف، مع ال ل س ق اقل ع ال ة ال ل وم
ان سائ فله  ع إذا  ا ها، ول ال اقل ف ى لا دخل لل ة ال ة القاه ار حالات الق الاع

غلها إذا خالف  ا  و وض ه ش لاً ع خ ح م ائح، أص ا والل ال
ة وزادة  اد اة الاق ائع له دور فعال في ال ض له، ونقل ال ع ي ال ي ال
ا  ا أو ب ا أو ج ان  اء  ل س ا الع اج والأي العاملة، وه ال، والإن روؤس الأم

أ ات ال ض لها في حالة إث ع ة ي ن ة م ل ع أمام م ا ة  ن ال ه م ناح عل
ر، ون وج الأخ  ة ووج ال ل أ وقع ال ة فإذا ث ال ق ة ال ل ال
اء  ل أخ ع ال ي ع أو ال ا ان م ال اء  ور س ه لل ع ع  ال

عه. ال تا ع ع أع ة ال ل عه  م   تا
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ة فعل الغ في القان  ل ي أو ولق جاء رأ الفقه في م ن ان الف اء  ني س ن ال
ال ب  ج انف احة إلا أنه ي ة ع فعل الغ ص ل ر ال ، أن تق ال
عي  ع ش  ق، ه أن ال ال أو الف ا الانف ح ه ض قها، وت ص وت ال
اج ع  ر ال ور ع ال ع لل ة لل ق فة م امه  ن ال  ، كان أو مع

ع، ول  ا فاء ال ة ان فة نهائ ن  لا و ع م ع ال فة لا  ه ال في ح زوال ه
ع  ع ال ه، و ع  ي ال لا إرادة لل له ال ع لع ا أ ال ع ل ة ال ل م
ي  لاف وح م ه في الاخ ا ما ن ، وه ا ف م ا أو م الة ضام ه ال في ه

ع على ا ج ة، أما م ح ال ل ز ال لاف في رأ الفقه، لا  اك اخ ع فإن ه ا ل
ة  اح اء م ال فة س لا على ال ف أه م ان خ ع إلا في حالة ما إذا  ا ع على ال ج ال
امه  اره ل عه؛ لأنه ال اخ ال تا لا ع أع ع م ي أدق أن ال ع ة  ه ال

ع ه  ي إلي اس ى ت ال ال   .الأع
  الفرع الثاني

  بطة بين الخطأ والضرر عن أعمال التابعالرا
في اص ال ع ف خلال  أن الاخ ال ع  ا ع ه العق ال ي ال ا لل

اماته فإذا جاء  ور ال ع وص ا ة إلي ال ال ال ة الأع ه أه العق ت اردة  و ال ال
ي ا اق ت ر في ن ب أو ق ه ع ا غ واضح) أو  ا (غام ه ال العق م لأع

ا ع إرادة  ف للعق  ة ال ل لي ع ى ت اء ال ع، فإن جهة الق ا ة لل ال
ل  ه الع ها، وذل ما  عل ة وعادتها وتقال ه فة ال ع ا  ع اف في العق م الأ

في. ل ال اق الع ف في ن خل ذل ال اقعة، و ه ال ت  ى أث ان ال   ال
ا ن أن ال ار وم ه ل ب الفعل ال ع ت ا ة ال ت م ناح ى أث لة ال

ة، وم  ل ه ال اق ه ي ن ود ت ل في ح ه، وت ف ال و ادر م الأخ وأع ال
ه على  ف ارسة و افه في م لة إث ان ه ال ع وصل إلي ه ا ن ال ال أن 

ة العق ل ال ي  ة أو ما  ق ة ال ل   .ة ع فعل الغأساس ال
ل  ا الع د ه ه، وق ي ف ال و لا في أع ع م ا ل ال ن ع ض أن  ف م ال
ع   ا ه العامل أو ال م  ق ل ال  ن ذل م واقع الع ه، و أ ناتج ع إلي خ
ر  اق ال د ذل لإل ا ي ، م م ال نة أو ع ع ه أو  ال م ت اله وع إه

، وأم ان الغ إشعال ن ة  ع ل ا قاول ال ع لل ا م العامل ال ق ة وهي أن  ي لة ذل ع
لا، وفي ح ذل  ة ل ف ل ال ل م ق ا الع ارد وأن ه ل أن ال  اء على س في ال
ا الفاعل  ن ه اره  ارة  لات ال إح ال ان  اء فأشعل ال قام عاصفة ه
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ع، وال قاول م ع وال ه تا ج ع ر و ه ض ت عل أ ت ث خ ا ح ل فه ع أص ة م
قه الغ  ر ال ل ع  ال ع، وال ا ع على ال ج ور و له ال تع لل
ع فلا  ا فى فعل ال ار، وان فة والفعل ال ة ب ال ا فاء ال ور، وفي حالة ان ال

ه ع عل ج ز ال ع ولا  ة على ال ل   .م
ة وم ي ة في حالات ع ل ع لها ال ا ة ال ل ل ال اله وت ع ع إه ا ة ال ل

غ م أن في  ال ع  ا ة على ال ل ة، ولا م اش ة م ل ل م ع ه ال ا ن ال
اله، وفي ح  ا ع أع لة أ ع لها م ا هة ال ل وال ع م ا ن ال حالات آخ 

ي إذا انف لغ على أح ن أنه ق ارة فلا ت ل أح ال ة وق ة وت إصا احل ال  ال
ة؛ لأن  اج ار ال ن ع الأض أل احل ولا  اسة ال لف  ة على ال ل اك م ه
ا أو الع مادام لا  ة ال ل ز م ، ولا  اته قة واج ث ة ب ت ه غ م ل م

ه عاد تف ه الالغام، ولا عل له    ا.عل له به
عامل مع الألغام في ح  اسة ول ال ا ه ح ا ال أو ال ل ه ول ع
ار، ون أن في تل  ال وه الانف ا ال ال قف ه ل ل ة ب هة ال أل ال ت

ها ة وم ال ف ل ي ال ر  ت ي الأم ة ال ة ال ل ، في ح أن م
ك  ائ وه  أ ال لة ع خ ن م اء ت غ م أن الإشارة ال ال لف  ار لل الق

ار  ائ في حادث وداه الق ل وت ال ا الع اص به اوره ال اها عامل ال ى أع ال
ة  ل ة ال ل ج م ائ و الا م ال ع إه ل  ا الع ر، إذا ه العامل ال

ع لها. ا   ال
ادرة ام ال اء على الأح قة ب ب ث ة ال ا ج ال له ال ت ع وع ا أ ال  خ

ة  ة وهي ال ل ع وال ا ة على ال ل اني ي العلاقة وال ارسه، فال ال
ا  ع: لأن ال ة ال ل في م الي ي ال ع و ا ة ال ل في م ، وال الأول ي ي ال
ف ع  اك جهة آخ هي جهة ال اسة وض فق وه هة ح ع ل اسة ي ال لف  ال

ات ا اء تعل إع اسة  ال ل  ه على ال ال ة  هة الأخ لألغام، ولا إذا قام ال
ة  اب ان  اء  ات س عل اء ال إع ة  ا ة ت ل ا ال ن ه ة،  ان هة ال ها ال وأغفل
ه على  ل د م لاً ت لامة العامة والأم العام، و صا على ال ة، وذل ح أو شفا

ل ر ت ها  ق ع ف ى  ة ال لا ع العلاقة ال ع م ن ال ا  له، وم ه ع
ائح  اق الل ع ع ن ا ج ال ا أو إدارا، فإذا خ ع ت ة ال ل ه أو ل ل ع ل ا ال
ع  عه مادام قام ال اء تا ع ع أخ ع على ال ج ل فلا س لل ة للع ارات ال والق
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ه  ل فاء م قا لل ان امها  ها واح ف ع ت ا ات و على ال عل ار ال إص
له. ارد لع   ال

ع  ع ال ولا ال م ال م في مفه ع لا تق ا ع ع أفعال ال ة ال ل وم
ل ذل  ي، وعلى س ي الف ع ال أ  ن في ح ذاته خ ع  ا ان فعل ال ي إلا إذا  ن الف

ة  ل عق ال ي لا ت ع ه م جهة ال ادرة إل ات ال عل ف ال ع ت ا إلا إذا أساء ال
ى  ة ال ن رة القان ق عة ال اوز ال أ في ت ت خ ائ ال ي ال ذل ال ع، وم ال
لا ع  ن م الة  ه ال ، وفي ه ال ارة  أح ال ادم  ث ت ها ح اء عل ب

عق ادث وت اب ال ى أدت إلي ارت ة ال فاته ال اه ت ة ت ق ة ال ل  ال
ي. ه ال عاق ع خ ائ و   ال

ال ذل  ة الأول، وم ل في م ع ت ا ب لل أ ال في ال ع إذا ان ة ال ل م
اره  حلة ص فأصاب أح ال ة ل س لة ال م الع اجات عاملا في ي ي أح ال كلف م

ا ة دي ع، ول م ا ع ض ال ع  (Douai) ورفع دع ال ف ال ق ب
ع  ة ال ل ع ل ادث لا  اء ال ع أث ا ؛ لأن ال ت ال اف أي وع ن الاس

ة ن ق الف ة ال ض  ه م جان دوائ الع   .وت تأي
ا ح ل ا س ي ائل  وم ه م ال اك ال ع أن ه ا ال ال ع وأع ة لل ال

ى دونها ل علقة ال دت أن  ال ة وح ت العلاقة ال اف ة وذا ت ن ة ال ل عق ال ت
فة  ان علاقة ال ع إذا  ا اه ال ع ت ة ال ل ه م ع، لاب أن ت ا جعه ال أ م ال
ل  ع ع الع ا ض لها ال ع ائل ي اك م ع، ول ه ا ها ال ل ع ى  اقعة ال ال ة  ت م

ها ولا دخل لإرادة ال أل ع قل و ال م  ى تق ات ال ال ال ل ال ها، وعلى س ع ف ا
انه، وهي  ة ل في ح ل اقل إلي م ض ال ع ة، و ل ال للعف والأثاثات ال
ة  ل اقل ت م فاجئ ال اخلها، ول  عل ما ب لات مغلفة لا  ق اقل  م ال ق أن 

ار م ة، ت إ ن ألة القان ض لل ع قل ال ي ع ت ال عات و ن نقل م
ن. ارج ع القان   ب ال

ل ع  ق ة صاح ال ل ل له وم ق اقل وال ي ب ال عاق عة ال العق ش
لات تأول  ق اخل ال ن ب الف القان اف أم  ى ي نقلها في حالة اك مات ال ل ال

اقل، ولا ة على ال ل ل، ولا م ق ة على صاح ال ل ا ال ال قل  لة ال  على وس
ت  اف ، ون ت قل فق لة لل له ه وس أنه في ص ع اقل  اك عق  إلي ال ه
ال ذل  ، وم ئ ال لا ع ال ح م ل  ق ا ه م اقل  و العل والارادة لل ش
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ة وفي ح رفعها على العقار قام أح  خ الات غ م ة ات قل ش اقل ب قام أح ال
ة ا ع لات وعلى الآلات ال ق ف على ال ع للعقار وت ال ا ي ال غ ال ل اص ب لأش

ة  ل فاء م الة ان ه ال اقل  في ه ة لل اف ح ال فع وفي ح ذل ت قل وال لل
اقل  ة ال ل في م ع وت ا ة ال ل م م ن أمام ع الة ن ه ال ل، وفي ه ق اقل لل ال

قل ة ال ع وهي ش ا عها ال ى ي   .ال
ل  ض ال ع ه، وق ي ف ال و ع وأع ا أ ال اه خ ة لها دور فعال ت أن ال
ود  اوز ح ن ق ت أ جهة الإدارة، ول  قاده أنه خ ي وه في اع أ ش ل
ة  اخل زارة ال ع ل ا امي ال ف ال ام ال ال ذل  في، وم ل ال اصاته في الع اخ

ار لاق  ه  إ م ان غ م ل ان في م اص، وه  نار فأصاب أح الأش
زارة  ع وهي ال ة على ال ل ه لا تقع ال أل ي، ول في ح م س ه ال ر ومغاي ل

ي) أ ش ة (خ ة ش ل ة) ول هي م اخل ع لها (وزارة ال ا   .ال
اردة له  ات ال عل ام ال ) اح ف ا ال (ال هة و على ه ل ال م ق

نا، وهي حالة  دة قان ائل الغ م ة في ال ام ال م اس ع ع لها  ا الإدارة ال
ف  ل ان ه ول لف  في ال ل ال ض أو الع ال أو الع ف أو ال اء على ال الاع
ع دون  ا أ ال ات خ ة على ذل لإث ي لة ع ج أم ،وت ا الأم ة جهة الإدارة في ه ل م

أ  ا خ ل وقام ه ة للع ة م ي  ل ش ش ل في ح ع، وه ي ال
ع  ال في ي  لاق رصاصه  إ ة إلي أح أقاره في حفل زفاف وقام  ة دع تل

ع،  ة ال ل ع ول م ا ة ال ل ة  اص فالع ه ول أصاب أح الأش ح ع ف
ع جهة أ وال ل ع ال ا ه ال ع ه ا ا  وال ى سل ال ه الإدارة ال

ل  اق الع ج ع ن ه وخ ف ال و ع ف اس فة، ول أساء ال ل و لاح على س ال
ا  فقي له أ م ي ول خ أ ش ارد ه خ أ ال ن ال ا  ي. وه ه ال
ه  ا ه وح اي لف بها ل ال ال لاح في غ الأع ام ال ن اس ر القان ال و

له، وذ ة فعله ال ع ل ل م ن الفاعل م ن  الفة للقان ال ال ل م الأع
ه  ي عل ع ال ة خلاف رج أدي ألة ال ال ه  ع عل ج ، و للإدارة ال الغ أض 
ر  س ام ال قا لأح ني  ع ال ها ال ت عل ة ال ن ع ال ة، وال ائ ع ال ال

ن.   والقان
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اك علاق ن ه ارة ق  اص الاع ة أو الأش اص ال ة ب الأش ات تعاق
لف بها م  ال م أع امه  ل  لفة في س دة، ودول م ع ات م ن إلي ج و
ن  لف ي ه م ة ال ول ات ال ن ل ال ف لاء ال ها، وه ن إل ى ي ولة ال جهة ال

ل داخ ارسة الع ات ل ه ال عائ له ال  اب أع ل ل ها للع سل إل ول ال ل ال
ة  ة ب ال ق علاقة ال ا ت ها،وم ه افها ورقاب ة ت إش ول ات ال ه ال ه
الة  ه ال ع)، وال في ه ا ال (ال ه الأع ف القائ به ع) وال ة (ال ول ال

ولة  ع لل ة ول تا ع لل ن تا ة  ل ل ال ع لف  ل ال ه؛ لأن الع
ع. ة م ع، وال ح العامل تا ات  ه ال ل ه ع م ق ه ه م   ال 

ح أن ا س ي أ؛  وم ع ال ا اب ال عه ح ارت ال تا ع ع أع ة ال ل م
ل فلاب أن  الع لفه  ع؛ لأنه ه ال  ا افه على ال ة وش ة رقاب ل ع م لأن ال

أك م سلا ع ع ي ة وال ن ة ال ل ضه لل م تع له لع ع لع ا ال ال مة أع
ائه، ع ع أخ ا ل ال اء ع أ أث ى ت ار ال ال  الأض ع ع أع ة ال ل لاح م و

ل  أ ج لع اب خ م ارت ا لع الها دول أع لف  ى  ع ال ا ة لل ه ائل ال ع في ال ا ال
ود ال ع ح ا أو ي وع دول ة على غ م ل عامل، وتقع ال ولي في ال ام ال

ا  ة ن ول ة ال ل ام ال ق وفقا لأح ا ال ع في ه ة ال ل ع، وم ا ال ال أع
. ع ها ال ع ول  ة، ب ال ول عاملات ال   لل

ان واقعا  اء  وع س له غ ال ع عه  ثه تا ر ال  لا ع ال ع م وال
ة ه في حالة تأد ها م ه أو  ف ا في .و ع ي ة، ول ل  لل ة ال م را وتق

اع  ام والق هه، وتغ الأح ج ه وت ة في رقاب ة فعل ه سل ان له عل ي  عه م ار تا اخ
اد العامة  ادة م ال ه ال عه وفقا له ال تا ع ع أع ة ال ل ها م ى ت ال

ها  ق ها و ى ي عل ن ال قا للقان أن وت ا ال ني ال في ه ن ال القان
ها  ع ال تا لة ع أع ارها م اع ها  ف ة ل ول ات ال ال ال ة ع أع ل لل
أ م  قع ال ة و ة ال ق را ع لاب م ت ا ال ال ة ع أع ة ال ل قا لل وت

ه أو ال ف ع ل و ا وع ع ال ل غ م ع، وع ا ه ال ئ ه لف بها وت هام ال
ع  ال ة  ال ور ال ر و لل ها ض ت عل ه ي أ في جه ال خ الأع
ام خارجي، والأول ه  ام داخلي أو ن ع ل ة ت ل ات ع ل ان م اء  ني، س ال
ن  ا ن ولة، وه ع خارج ال ع لل ا ل ال ولة، أو ع ع داخل ال ع لل ا ل ال ام الع ن
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ولة  أمام لف بها ال ة ت اس ات س ت ة أو م عائ دول ة أو  ات دول ة ل ال تا أع
ن  ماسي، ت بل ل ال الع ه  ول، وهي ما ن لها في إح ال ام ب ائها لل أح اع
ها في حالة  ع ال تا ول ع أع ل ال ع) ف وله (ال عه لل ة تا ماس بل ة ال ع ال

ال ال وج ع الأع ف ال ف العاد أو ال ا ن أن ال ة،وم ه ع لف بها ال
ه وفي  هه ورقاب ج اف الأخ وت ن خاضعا لإش ع  ال لل أع م  ق ولي ال  ال

ه. ات رئ اعة أوام وتعل م  ي لع أ ال ة ال ل قع ت م ه  الف   حالة م
ة ل ة الفعل ل ة هي ال ق علاقة ال ة في ت ه والع ج اف وال ع في الإش ل

اء  وع ال ي ب أ أو الفعل الغ م ع ال ا اب ال اء ارت ع في أث ا ة، على ال قا وال
ها  ار إل ان ال ارات والق ائح والق ع الل ا الفة ال ة وهي حالة م ل ه انعقاد ال عل

ع ع وال ا اك علاقة ت ب ال اعها؛ لأن في الأصل ه ة  لات ألا وهي علاقة و
ل  ه وم ع لأب ل تا ه، فال اب ة، وهي علاقة الأب  ا ة أو علاقة اج أو علاقة عق
عاق  ني ال  غه ال القان ي بل فاته ح ه، وعلى ت ة عل قا لي ال ه  م ع
ارسة  اء م أ أث ف خ قع م ال ة أن  و ال ن، وم ض ش ه القان عل

فة ها  ال ف أ م ال وخ ة ع أع ول ة ال أل ال ا ال لا ت قا له ها،و أو 
ها. ه أو  لة إل ه ال ف ة و اء تاد   إلا إذا وقع أث

ح ا س ي وع، وخاصة في  وم أ غ م ه خ ا ف ح ارت أن ال
قا لأ ة  ول اق العلاقات ال ي الفعل في ن ة  ت ول عاملات ال ن ال ام القان ح

ح  صف ال ال ة  ة فالع ن ة وقان ة أو ع ه العلاقات اتفا ان ه اء  ولي س ال
ات  الاتفا ام  م الال د إلى ع ر وم ال أن ي ه ض ت عل أ؛ لأنه ي لل
أ  ي أم خ أ ش ل هل ه خ أ ال اه خ ت ت أ ال ة وخلافه فلاب م م ول ال

فقي؟، ة ولاب  م ن ة ال ل عق ال ي ت ر؛ ل أ وال ة ب ال اف علاقة ال م ت
ع. ع أو ال ا ان ال اء  ل س اه ال   ت

  النتائج
ع  - ق ال ا ل  ال ه  ادر م أ ال ال ال ع ح ام مع ال ال ل  ع م ا ال

فة ا ال و فاته في أع لاً ع ت ه والارشاد  انه م ج ع.ال ا   ل
اً ل  - أ ش ع أرت خ ا ع في ح أن ال ا أ ال ع ع خ ة ال ل في م ت

ة فاً  ع    .لل
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ة  - ل في م اً وت ف أ م ا ال ال ل الغ  ها ق ف أ م اف العامه خ ل ال ت
ي. أ ال اف ال ال ت ف ح  ال

أ   - ل الغ في حالة ال ف م ق ع عل ال ج ل ال ع على العامل م ق ج وال
أ.  ت ال ف حال ت  ال

 التوصيات
ك - أ ال ت ال ع حال ث ع وال ا ع على ال ج  ال
ر الغ - ه ل ن ة ال ل ف والعامل حال إنعقاد ال ع على ال ج  ال
اً  - راً ناج ت ض ه أوت اً  أ ل له ي اب خ ف حال ارت ع على ال ج م ال ع

أ ل وساءع خ ات م ال  .ف تعل
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